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Abstract 
 This study aims to measure the impact of political stability on 
economic stability and determine the direction of their mutual relationship 
by examining selected cases from Arab countries. The main problem of the 
study crystallizes in understanding the mutual impact between political 
and economic stability in Arab countries. We note that, despite some 
similarities in their economic nature, their economic performance and 
political stability differ significantly. The study assumes a positive 
relationship between political and economic stability, as political stability 
directly influences economic indicators, thereby enhancing economic 
growth and fostering a stable business environment. To test its hypothesis 
and achieve its goal, the study combines quantitative and descriptive 
approaches to examine the relationship between political and economic 
stability across 15 Arab countries during the period (1996-2022). The 
study reached several conclusions, the most important of which are: We 
note that economic stability in most oil-producing countries is largely 
independent of the quality of economic performance, as it is closely linked 
to global oil markets. In some countries, economic stability contributes to 
political stability, especially when the economy enhances political 
legitimacy and buys political peace (such as Saudi Arabia, Jordan, and 
Iraq). However, in countries that rely on natural resources and possess 
strong political institutions, the causal relationship between political and 
economic stability is less clear. The study makes several key 
recommendations, most notably strengthening democratic institutions and 
good governance by building strong political institutions that support 
political participation, multipartyism, and civil liberties, and by 
enhancing transparency and accountability, thereby strengthening the 
state's ability to adapt to political and economic crises. 
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 المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر الاستقرار السياسي على الاستقرار الاقتصادي، وتحديد   

المتبادلة بينهما، من خلال دراسة حالات مختارة من الدول العربية. وتتمثل المشكلة اتجاه العلاقة 
الرئيسية للدراسة في فهم التأثير المتبادل بين الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدول العربية. 
ا نلاحظ أنه على الرغم من تشابه بعض جوانبها الاقتصادية، إلا أن أداءها الاقتصادي واستقراره

رار السياسي السياسي يختلفان اختلافًا كبيراً. تفترض الدراسة وجود علاقة إيجابية بين الاستق
والاستقرار الاقتصادي، حيث يؤثر الاستقرار السياسي بشكل مباشر على المؤشرات الاقتصادية، 

تحقيق مما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة أعمال مستقرة. ولاختبار هذه الفرضية و 
بين الاستقرار  هدفها، تعتمد الدراسة على الجمع بين المنهجين الكمي والوصفي لدراسة العلاقة

-1996السياسي والاستقرار الاقتصادي في خمس عشرة حالة من الدول العربية خلال الفترة )
دي (. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات، أهمها: نلاحظ أن الاستقرار الاقتصا2022

بأسواق  في معظم الدول المنتجة للنفط منفصل عن جودة الأداء الاقتصادي، لارتباطه الوثيق
النفط العالمية. في بعض الدول، يسُهم الاستقرار الاقتصادي في الاستقرار السياسي، لا سيما 
دية عندما يسُتخدم الاقتصاد كوسيلة لتعزيز الشرعية السياسية وكسب السلام السياسي )مثل السعو 

مؤسسات سياسية والأردن والعراق(. مع ذلك، في الدول التي تعتمد على الموارد الطبيعية وتمتلك 
قوية، تكون العلاقة السببية بين الاستقرار السياسي والاقتصادي أقل وضوحًا. توصي الدراسة 

بناء  بعدة توصيات رئيسية، أبرزها: تعزيز المؤسسات الديمقراطية والحوكمة الرشيدة من خلال
دنية، وتعزيز مؤسسات سياسية قوية تدعم المشاركة السياسية والتعددية الحزبية والحريات الم

 الشفافية والمساءلة، مما يعُزز قدرة الدولة على التكيف مع الأزمات السياسية والاقتصادية.
 

  :الكلمات الرئيسية
 ياماموتو.-العربية، السببية، توداالاستقرار السياسي، الاستقرار الاقتصادي، الدول 
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 لمقدمةا
دائما ما تحاط العلاقة بين الســــياســــة والاقتصــــاد بتســــا ل مهم حول تأثير أحدهما على الأخر، بل ويمتد 

ؤالنا البحثي التسا ل الى ان أيهما له التأثير الأكبر واليد الطولى على الأخر؟، ونحن هنا في بحثنا بصدد تقديم س
ماهية هذه العلاقة. إذ تواجه الدول العربية تحديات ســـياســـية واقتصـــادية متشـــابكة، حيث يؤثر عدم الاســـتقرار عن 

الســـياســـي على الأداء الاقتصـــادي، في حين قد يؤدي التذبذي الاقتصـــادي إلى مزيد من التوترات الســـياســـية. ومع 
ق الاســـــتقرار الاقتصـــــادي، أم أن الاســـــتقرار الســـــياســـــي إلى تحقيذلك، يبقى التســـــا ل قائماً: هل يؤدي الاســـــتقرار 

 الاقتصادي هو العامل الأساسي في تحقيق الاستقرار السياسي؟
تأتي أهمية هذا البحث من الاضــــطرابات الســــياســــية والاقتصــــادية التي شــــهدتها العديد من الدول العربية 

ة غنية، لا ســـــــيما النفط والااز، مما متلك موارد طبيعيذات الأهمية الجيوســـــــياســـــــية والاقتصـــــــادية العالمية، والتي ت
جعلها محط أنظار القوى الدولية وميداناً للتدخلات الخارجية. وقد أدى ذلك إلى فترات طويلة من عدم الاســـــــــــتقرار 
الســياســي والاقتصــادي، بفعل الأزمات الســياســية، والاضــطرابات الاجتماعية، والصــراعات الداخلية، مما أثر بشــكل 

قتصــادي لهذه الدول. لذا، ف ن دراســة العلاقة بين الاســتقرار الســياســي والاقتصــادي في هذه شــر على الأداء الامبا
الدول يعد موضــــــــــوعاً حيوياً ذا تأثير بال ، ليس فقط على رفاهية شــــــــــعوي المنطقة ومســــــــــتقبلها، بل أي ــــــــــاً على 

بين الاســـــــتقرار الســـــــياســـــــي  العلاقة الســـــــببية الاســـــــتقرار الإقليمي والعالمي. كما أن غياي الدراســـــــات التي تناولت
 والاقتصادي في الدول العربية خلال هذه الفترة يجعل من هذا البحث إضافة نوعية تسد فجوة معرفية مهمة.

 مشكلة الدراسة .1.2
تتبلور مشكلة الدراسة الأساسية في فهم الأثر المتبادل بين الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدول 

بالرغم من تشابه بع ها في طبيعتها الاقتصادية، إلا أن أداءها الاقتصادي واستقرارها لاحظ انه العربية، اذ ن
السياسي يختلفان بشكل كبير، على سبيل المثال، تتباين الدول الريعية في استقرارها السياسي ومستوى أدائها 

أيً ا في أدائها واستقرارها بناءً النفطية  الاقتصادي رغم اعتمادها على الموارد الطبيعية نفسها، وتختلف الدول غير
على ظروفها الخاصة، وبالمثل، تُظهر الدول التي مرت بظروف سياسية متشابهة نتائج متباينة؛ إذ تحول بع ها 
إلى نزاعات طويلة الأمد، في حين نجحت دول أخرى في تحقيق انتقال سياسي أكثر استقرارًا، مما يعكس التباين 

 على الاستقرار السياسي والاقتصادي.الأحداث  الكبير في تأثير
 أهمية الدراسة .1.3

تبرز أهمية دراسة العلاقة بين الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدول العربية من خلال فهم التحولات 
السياسية والاقتصادية خاصة في منطقة ذات خصوصية في تنوعها السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي 

العربية، والتي غالباً ما تتداخل هذه العوامل مع التدخلات الدولية وتنعكس على سياسات الدول ومصائرها، ل مثل الدو 
علاوةً على ذلك، تُعد هذه الدراسات أداة أساسية لتحليل المخاطر المحتملة التي تواجه المنطقة، وتقييم انعكاساتها 

 قرارها.ستعلى أداء النظم السياسية والاقتصادية وأسباي عدم ا
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 هدف الدراسة .1.4
تهدف هذه الدراســــــة إلى التوصــــــل لخلاصــــــات بحثية تقيس تأثير الاســــــتقرار الســــــياســــــي على الاســــــتقرار 

 الاقتصادي وتحديد اتجاه العلاقة المتبادلة بينهما من خلال دراسة حالات منتقاة من الدول العربية.
 فرضية الدراسة .1.5

تقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي، اذ يؤثر الاستقرار ستفترض الدراسة ان هنالك علاقة موجبة بين الا
السياسي بشكل مباشر على المؤشرات الاقتصادية مما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة مستقرة 
للأعمال، ومن جانب اخر نفترض وجود علاقة تبادلية يؤثر فيها الاستقرار الاقتصادي على المؤشرات الاقتصادية 

دورها تدعم استقرار المجتمع وتقلل من احتمالية حدوث الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، مما يسهم في ب التي
 الحفاظ على الاستقرار السياسي.

 منهج الدراسة .1.6
تعتمد الدراســـة في ســـبيل اختبار فرضـــيتها وتحقيق هدفها على الجمع بين المنهجين الكمي والوصـــفي لدراســة  

-1996لسياسي والاستقرار الاقتصادي لخمس عشرة حالة من الدول العربية خلال المدة )ا العلاقة بين الاستقرار
(، اذ تم الاعتماد على البيانات الموثوقة من البنك الدولي، ما ي من دقة التحليل الكمي ويعزز فهم النتائج 2022

 من خلال ربطها بالسياق الواقعي للبلدان المدروسة. 
 

 ار الاقتصاديياسي والاستقر الاستقرار السمفهوم  -2
من الواضـــح إننا إذا نظرنا إلى المفاهيم المختلفة للاســـتقرار الســـياســـي فســـنجد أنها مثيرة للجدل ومتباينة، 

 كــــــل من فقــــــد تم تنــــــاولهــــــا بعــــــدة طرق وأبعــــــاد مختلفــــــة. فهو كمفهوم غير واضــــــــــــــح المعــــــالم، يســــــــــــــــــــاويــــــه
(Zamani,2020,777-778; Hurwitz,1973)  على الاســــــــــــــتمرار وعــدم  الحكومــة وقــدرتهــابطول فترة بقــاء

كما يذكر  .(Alesina et al. 1996-A)تاييرها بأســــلوي غير دســــتوري وفجائي، او حتى دســــتوري كما يصــــفه 
(Taylor & Herman,1971)  والنزاعات بان الاســـــــتقرار الســـــــياســـــــي يتحقق من منطلق غياي العنف والإرهاي

 الداخلية والخارجية.
م وثقة المواطنين بالحكومة ومؤســــســــاتها، أي انه حالة من الســــياســــي بشــــرعية النظاكما يقترن الاســــتقرار 

الاتفاق العام في الرأي بين النخبة الحاكمة والجماهير حول القواعد التي يعمل بها النظام الســـــــــــــياســـــــــــــي، وارتباطه 
ل في مســــــتوى نظام مقبول جماهيريا، وعلى العكس من ذلك يســــــبب الاختلابمفهوم الشــــــرعية الســــــياســــــية، ووجود 

 .(Janczuk, 2021)د ذلك العلاقات إلى عدم استقرار سياسي، وقد اي
بان الاســتقرار الســياســي يرتبط بالاســتقرار المؤســســي وعدم وجود تايير هيكلي  (North, 1990)وذهب 

كامبوس ونوجنت بأنه غياي التايرات الحكومية بواســــــــطة  كما يعرفهفي التكوين الأســــــــاســــــــي للنظام الســــــــياســــــــي، 
ثورات والانقلابات والحروي الأهلية والاغتيالات السياسية لأشكال المنتظمة وغير المنتظمة، على سبيل المثال، الا
(Campos,& Nugent,2002.) 

المثال  تجمع بين مختلف المفاهيم والأســـاليب الأخرى، وعلى ســـبيلكما يوصـــف بانه ســـمة مجتمعية 
في تقاســـم الســـلطة بشـــكل متوازن بين فئات لشـــرعية والمســـاواة بانه يعتمد على ا (carmignani,2009) يشـــير له
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الشـــعب، ويربطه بالتنمية الاقتصـــادية والشـــرعية والمســـاواة ف ـــلا عن اعتماده على قدرة النظام في تقديم الخدمات 
رفـــاهيـــة المجتمعـــات ومعـــدل مرتفع من النمو والتي تحـــدد من خلال  بفعـــاليـــة وتوفير الأمن والعـــدالـــة للمجتمع،

 الية، وأحزاي ســـياســـية مؤســـســـية ذات قاعدة واســـعةتصـــادي، وتوزيع متســـاوي للدخل، وقدرة ســـياســـية عالاق

(Reimeingam, 2014) 
( إلى الاســـــتقرار الســـــياســـــي، على انه الحالة التي تكون فيها الســـــلطات UNتشـــــير هيئة الأمم المتحدة )

طنين بشــــكل فعال وبدون انقطاعات كبيرة، الحكومية قادرة على ممارســــة ســــلطتها وتقديم الخدمات الأســــاســــية للموا
 ,Thakurلسـياسـية بطرق سـلمية ومنظمة، وبناء مؤسـسـات قوية وتعزيز حكم القانون )والقدرة على حل النزاعات ا

ه القدرة على الحفاظ على الســــلام، وتوفير ( فيعرف الاســــتقرار الســــياســــي على أنWB(. أما البنك الدولي )2006
ستقرار السياسي من قتصادي وتنمية اجتماعية واقتصادية. ويقدم البنك الدولي مؤشرا للابيئة سياسية تسمح بنمو ا

ضمن مؤشرات الحوكمة العالمية يقيس مدى احتمالية عدم الاستقرار السياسي و/أو العنف بدوافع سياسية، بما في 
وهو ما سـنسـتخدمه  2.5إلى  2.5-ويعطي تقدير درجة الدولة على المؤشـر الكلي، بما يتراو  بين ذلك الإرهاي، 

 (.World Bank, 2022ي في الدول العربية )في دراستنا لقياس حالة الاستقرار السياس
( للتصــــــنيفات الائتمانية Moody’s & standard and poor'sأما وكالة موديز و ســــــتاندر وبورز  )

فقد أشارت إلى ان مفهوم الاستقرار  تمد في تصنيفاتها على معايير عدة ، منها حالة الاستقرار السياسي،والتي تع
ية للدولة والهشــــــاشــــــة في ماليتها وقوة عملتها الوطنية ويعتمد على اســــــتقرار الســــــياســــــي يتصــــــل بالمخاطر الســــــياد

رد، واســـــــــــــتقرارها القانوني والقدرة على تطبيقه الحكومة، وقدرتها على البقاء في الســـــــــــــلطة بدون إزاحتها بالقوة والتم
 &Heinrichs) (Cantor& Packer, 1996)ن تدخلات ســـــــياســـــــية غير مشـــــــروعة بشـــــــكل منتظم وعادل دو 

Stanoeva, 2013). 
لذلك وفي الآونة الأخيرة، يبدو أن الباحثينين والممارســــــــين قد توصــــــــلوا إلى نتيجة مفادها أن الاســــــــتقرار 

رتيبات المؤســــــســــــية لأوجه، ويعتمد على محددات مختلفة، بنيوية وعارضــــــة، تتراو  بين التالســــــياســــــي واقع متعدد ا
تعريف العملي الواســـــع للاســـــتقرار الســـــياســـــي يجب أن يأخذ في والمأزق الدولي الذي تعيشـــــه دولة ما. لذلك ف ن ال

مســتوى دعم الحكومة، الحســبان مفاهيم ومؤشــرات متعددة، مثل عدم المســاواة )مؤشــر جيني(، الشــرعية الســياســية )
ود المفروضــــــــة على النظام مثل القيود الاقتصــــــــادية التي تواجهها ســــــــواء كانت ديمقراطية أو غير ديمقراطية(، القي

 ومة في تلبية احتياجات مواطنيها والعلاقات الإقليمية والدولية السياسية وتكاملها الاقتصادي.الحك
الســــياســــي وغياي العنف والإرهاي والذي يقيس درجة  ومع أننا اســــتخدمنا في دراســــتنا مؤشــــر الاســــتقرار

يا بالحالة الخاصـــــة ي من خلال مفهوم أحادي وهو جانب غياي العنف لأنه يعكس ارتباطا قو الاســـــتقرار الســـــياســـــ
لدراســـتنا وهي الدول العربية، والتي غالبا ما يرتبط عدم اســـتقرار الســـياســـي فيها بما تشـــهده من أعمال عنف باض 

تقرار الســياســي في معناه المتكامل ا، إلا أننا لانتبناه ولا نعممه كمفهوم للاســتقرار الســياســي، فالاســالنظر عن نوعه
ويمكن اعتباره ظاهرة هرمية تأزريه، تنعكس من وعي الأفكار المجتمعية، وتعتمد  يشـمل أبعادا أوسـع واكثر تعقيدا،

تدامتها الحريات المدنية والعلاقات الدولية او الأبعاد على العدالة والمساواة في تلبية الحاجات الاقتصادية، تدعم اس
 السياسية.
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اما مفهوم الاســـتقرار الاقتصـــاد ويرغم أن جميع الاقتصـــادات تســـعى لتحقيق أف ـــل أداء اقتصـــادي يمنع 
أي اختلالات هيكلية، إلا أن مفهوم الاســــــــتقرار الاقتصــــــــادي ليس موحدًا، ويختلف تعريفه ونهجه من دولة لأخرى 

ادية لكل بلد. إذ تبنى بع ــهم نهجا جم الاقتصــاد وطبيعته، مما يجعل فهمه متايرًا تبعًا للظروف الاقتصــحســب ح
(. وي ـــيف على 2013)دراوســـي، ات مســـتقرة مالم تمر بظروف تقلب شـــديدة، يوكد فيه على ان جميع الاقتصـــاد

ن اســـتقراره الطبيعي. وانه ان هذه التقلبات هي نســـبية وماهي إلا جزء م (Hausmann & Gavin, 1996)ذلك 
  (Hansson & Helgesson. 2003) عنها محدودة كما يوضحه حالة من التوازن طالما تبقى الانحرافات

( الاســــــــــــتقرار الاقتصــــــــــــادي بانه خليط متجانس م بين المتايرات (Stiglitz.2003 ســــــــــــتيجليتز كما عد
 العدالة الاجتماعيةمبدا  ،(Amartya Sen)الاجتماعية والاقتصـــــــادية، ودور الحكومة الفعال لتحقيقه. وي ـــــــيف 

 (2018الــــة من التوازن وضــــــــــــــمــــان رفــــاهيــــة جميع الأفراد )عثمــــانيــــة.ثروة، لخلق حــــفي توزيع ال والمســــــــــــــــــاواة 
(Gotoh.2021).  وهناك من ركز على الاســــــــــــــتقرار الاقتصـــــــــــــــادي عبر مســـــــــــــــاواته بالنمو الاقتصـــــــــــــــادي مثل

(Bach,1950; Mankiw.2009; Özpençe.2017).  جمع متايرات الاســـتقرار الاقتصـــادي وعرفه على انه و
ســــــــــــعار ان تكون الأعلى  القوى العاملة وعوامل الإنتاج مع توافر الموارد الأخرى. المتوافق مع النمو الأمثلمعدل 
 مستقرة.

 نظريا وتجريبيا العلاقة بين الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي. 3
تؤدي الاضـــــــــــــطرابات الســـــــــــــياســـــــــــــية المتمثلة بالاحتجاجات العنيفة، الحروي الأهلية، الانقلابات وتأثير 

والطائفية والتايرات الحكومية المتكررة، يدولوجيات الدينية والســـــياســـــية، التدخلات الأجنبية، الانقســـــامات العرقية الأ
الفســـاد وســـوء الإدارة إلى تعطيل الأنشـــطة الاقتصـــادية من خلال عدم اليقين في الأوضـــاا الاقتصـــادية، مما يثبط 

ذ يوفر الاســـتقرار الســـياســـي ســـياســـيات حكومية مســـتقرة المســـتثمرين ويعوق النمو الاقتصـــادي، والعكس بالعكس. إ
ط الاقتصــــــــادية وتحســــــــين البيئة الاســــــــتثمارية التي تســــــــاعد على زيادة اليقين وتشــــــــجع على قادرة على تنفيذ الخط

الاســـتثمارات المحلية والدولية، حيث توفر البيئة الســـياســـية المســـتقرة ضـــمانات قانونية وأمنية لر وس الأموال، مما 
دى المواطنين ويقلل من ى زيادة الإنتاج وفرص العمل ويقلل من مســــــــــــتوى البطالة ويبعث على الرضــــــــــــا ليؤدي إل

 (2016)نجا،  السخط المجتمعي وبالتالي يزيد من النمو الاقتصادي وينعكس على الأداء والاستقرار الاقتصادي.
يادة الثقة في المؤســــســــات أما الاقتصــــاد المســــتقر والذي يؤدي إلى حالة من الاســــتقرار الســــياســــي عبر ز 

في الحكومات وقدرتها على إدارة شــؤون البلاد وتحســين الخدمات الحكومية، فيفســر من خلال زيادة ثقة المواطنين 
الأســــاســــية كالتعليم والصــــحة، ف ــــلا عن انه يســــاهم في تحســــين مســــتوى المعيشــــة، من خلال خلق فرص عمل 

مسـاواة وتخفض البطالة، مما يقلل من احتمالية الانخراط في أنشـطة جديدة، وزيادة الدخل وتقليل حالات الفقر واللا
معارضـــة أو احتجاجات ومظاهرات وأعمال عنف، مما يســـهم في تعزيز الاســـتقرار الســـياســـي. كما يعمل  ســـياســـية

الاســــتقرار الاقتصــــادي على جذي الاســــتثمارات المحلية والأجنبية، مما يؤدي إلى نمو اقتصــــادي. مما يســــاهم في 
تها التنموية دون معوقات، والتي بيئة ســياســية أكثر اســتقرارًا، حيث يمنح الفرصــة للحكومات من تنفيذ ســياســاخلق 

تكون من ضمنها تطبيق سياسات فعالة لمكافحة الفساد، وعلاوة على ذلك تساهم معدلات الت خم المستهدفة في 
فوعــات ممــا يوفر القوة في قيمــة العملــة الوطنيــة، زيــادة القــدرة الإنتــاجيــة للــدولــة وتعمــل على التوازن في ميزان المــد
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الاقتصــادية في زيادة رفاهية الشــعوي والتي تكون لها أثار إيجابية على تحقيق الاســتقرار وتســاهم كل هذه الأليات 
 (Weiner & Hoselitz 1961) السياسي.

فيعتقد البعض بان تتباين الأبحاث حول تحديد اتجاه العلاقة بين الاســـــــتقرار الســـــــياســـــــي والاقتصـــــــادي، 
تعزيز الاستقرار الاقتصادي  السياسي. إذ تشير الى انالاستقرار الاقتصادي هو شرط أساسي لتحقيق الاستقرار 

يســـــهم في حل المشـــــكلات الســـــياســـــية وعدم الاســـــتقرار الســـــياســـــي والتهديدات بالعنف وتوجهاتها باتجاه الشـــــمولية 
( 516 2016)الشــــــــــــــين، أخرى. ويؤيــد ذلــك كــل من والاســــــــــــــتبــداد من جهــة، والفوضــــــــــــــى التي تحــدث من جهــة

(Paldam, 1998; Javaid et al, 2024).  ويؤكد كامبوس ونوجنت إن التأثير قد يصــــــــــــل إلى تاييرات في
 & Camposميزان القوى للأحزاي الحاكمة، وأنها من الممكن ان تنحل وتؤدي إلى عدم الاســـــتقرار الســـــياســـــي )

Nugent 2002 .) كد كل من وفي نفس الاتجاه يؤ(Lichbach, 1989; Alesina & Perotti, 1996-B) 

لعنف السياسي الذي يؤدي الى عدم الاستقرار السياسي يرتبط بقوة بسوء توزيع الدخل وعدم المساواة بان السخط وا
( بان تأثير Londregan & Poole 1990والحرمان والفقر، وهو نتيجة لعدم المســـــاواة الاقتصـــــادية، وي ـــــيف )

 ازاحتها بالقوة.د احتمالية حدوث الانقلابات والإطاحة بالحكومات و معيشة قد يصل الى حسوء ال
أما الراي الثاني فيعتقد بان الاستقرار السياسي سبب اساسياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو، إذ 

 (Nomor & Iorember, 2017; Diken et al, 2018; Acar, 2020; Ghanayem et al,2023) كشف
. لاسـتقرار السـياسـي يولد الاسـتقرار الاقتصـاديبان هنالك علاقة بين الاسـتقرار السـياسـي والنمو الاقتصـادي، وان ا

انه في الأمد القريب لا يوجد علاقة بين الاســـتقرار الســـياســـي والنمو. وفي نفس الاتجاه يظهر  (Diken)وي ـــيف 
(Abdelhameed & Rashdan, 2021بان هنالك علاقة ســـــال ) الســـــياســـــي والاســـــتقرار بة بين عدم الاســـــتقرار

بان الاســــــتقرار Meyer,2019). ويثبت )خلال معدل النمو ونســــــبة الاســــــتثمارالاقتصــــــادي وبشــــــكل مباشــــــر من 
عوم بالجودة المؤســــــســــــية يلعب دورا هاما في النمو الاقتصــــــادي، وأن مكافحة الفســــــاد والاســــــتقرار دالســــــياســــــي الم

 الاستقرار الاقتصادي.  السياسي لهما آثار إيجابية على
ويفترض الراي الأخر وجود علاقة ســـببية ثنائية الاتجاه بين الاســـتقرار الســـياســـي والاســـتقرار الاقتصـــادي 

 ;Georgiou et al, 2015)وأن الاســـتقرار الســـياســـي يعد مؤشـــرا هاما للاســـتقرار الاقتصـــادي والعكس بالعكس 
Dalyop, 2018; Yorucu & Kirikkaleli 2021; Milasaite & Micic, 2022)  .ر  كــــمـــــــا يــــظــــهــــ 

)Papaioannou,2020; Blum & Gründler2020(  وجود علاقة سلبية بين عدم الاستقرار السياسي والنمو
 الاقتصادي. وأنها ثنائية الاتجاه.
عدم وجود علاقة ســــــببية بين الاســــــتقرار الســــــياســــــي  (Almula-Dhanoon,2021)وخلافا لذلك يثبت 

لبعض  قة سببية واضحة بين الاستقرار السياسي والنمو الاقتصاديعدم وجود علا دي اذ يؤكدوالاستقرار الاقتصا
في باكستان وجود علاقة سببية غير  (Rizwanul& Hussain, 2020) كشفت دراسةكما  دول الشرق الاوسط.

 .مهمة بين الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي
لزمنيــة، أن البلــدان التي تتمتع ختلف البلــدان والفترات اوتؤكــد الأدبيــات في ســــــــــــــيــاقــات متنوعــة وعبر م

باســــــــتقرار ســــــــياســــــــي أف ــــــــل تميل إلى تحقيق نمو اقتصــــــــادي أكثر اســــــــتدامة مقارنة بالدول التي تعاني من عدم 
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، حيث عاشـــت حالة من 2011الاســـتقرار. هذا الأمر يمكن ملاحظته في دولة مثل ليبيا بعد الإطاحة بالنظام في 
خفاض حاد في النمو الاقتصــــــادي وتدهور البنية التحتية. اذ بل  معدل الســــــياســــــي، ما أدى إلى ان عدم الاســــــتقرار

الا انه حقق تدهور حاد خاصــــة  2011% ورغم تعافيه لفترة بســـــيطة عام 5 2010النمو على ســـــبيل المثال عام 
رات العربيــة %. وعلى العكس من ذلــك في الإمــا18-بمعــدل وصــــــــــــــــل  2013بعــد انــدلاا الحري الاهليــة عــام 

حظ مســاهمة اســتقرارها الســياســي في تعزيز النمو الاقتصــادي واســتقطاي الاســتثمارات، مما جعلها من المتحدة، نلا
 أسرا الاقتصادات نمواً في المنطقة. 

 . المنهجية والبيانات 4
تقرار بين الاســــ الســــببية يهتم هذا القســــم بتوصــــيف اختبار الســــببية المناســــب بهدف معرفة اتجاه العلاقة

قتصــــادي والاســــتقرار الســــياســــي. إذ ســــيتم اســــتخدام مؤشــــر الاســــتقرار الســــياســــي وغياي العنف والارهاي ممثلا الا
للاســتقرار الســياســي، وســنســتخدم معدل النمو الســنوي للناتج المحلي الإجمالي ممثلا للاســتقرار الاقتصــادي والذي 

 دي.ر الاقتصايعد أحد اهم المؤشرات الرئيسية لقياس الاستقرا
تم تجميع بيانات كل من معدل  (، حيث1اشــــــــتمل البحث على متايرين وكما هو موضــــــــح في الجدول )

 World)نمو النــاتج المحلي الإجمــالي ممثلا عن الاســــــــــــــتقرار الاقتصــــــــــــــــادي من قــاعــدة بيــانــات البنــك الــدولي 
Bank,2022) ( مؤشــــرات التنمية العالميةWDIكما تم اخذ مؤشــــر الاســــتقرار ا )لحوكمة مؤشــــرات ا لســــياســــي من

بينما ســـــيتم الإشـــــارة الاســـــتقرار  Xحيث ســـــيتم الإشـــــارة الى متاير الاســـــتقرار الســـــياســـــي بالرمز . (WGI)العالمية 
كما قمنا بتعويض بعض القيم المفقودة للبيانات بطريقة المربعات الصـــارى في بعض دول . Yالاقتصـــادي بالرمز 

الســالبة،  ولكل مشــاهدة لكي نتخلص من القيم 2.5الســياســي ب ضــافة بيانات الاســتقرار وأي ــا قمنا بتعديل  العينة،
  ( كما في المصدر.2.5إلى + 2.5-( بدلا من )5إلى  0ستقع قيم المؤشر بين )وهكذا 
 (. 2022-1996( سنة ممتدة من )27غطى البحث بيانات سنوية لسلاسل زمنية مداها ) . الحدود الزمانية:4.1
( حالة من الدول العربية وهي )الجزائر، البحرين، مصــــــــــــــر، 15نة البحث )ت عيشــــــــــــــمل دود المكانية:. الح4.2

العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، الماري، عمان، قطر، السعودية، السودان، تونس، والأمارات( اذ تم اختيار 
من  واي ـــــــــا على مجموعة رة الزمنية للبحث.مجموعة البلدان هذه، بناء على توفر بياناتها الموثوقة والشـــــــــاملة للفت

الاعتبارات الاقتصــــادية والســــياســــية والاجتماعية المتنوعة. اذ تميزت دول العينة المختارة بتنوا الأنظمة الســــياســــية 
الاســــــــــتقرار الســــــــــياســــــــــي  العلاقة بين الحاكمة فيها، وهو ما يمنحنا الفرصــــــــــة لبحث تأثير تنوا هذه الأنظمة على

بظلالها على الدول ث الســــياســــية الكبيرة التي مرت بها، والتي مازالت تلقي والاقتصــــادي، ف ــــلا عن تأثير الأحدا
العربية، علاوة على ذلك، حجم وتنوا الاقتصــــادات في دول العينة، يعطينا الفرصــــة لدراســــة تأثير هذا التنوا على 

فراد مجتمعاتها. دية مختلفة، ناهيك عن التنوا الاجتماعي الموجود بين أالاســــتقرار الســــياســــي وفي ســــياقات اقتصــــا
لتنوا الســياســي والاقتصــادي والاجتماعي يجعل من دول العينة نموذجا مثاليا لذلك ف ننا نعتقد بان البحث في هذا ا

 لتحديد العلاقة السببية بين الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي.
ة عشــــر دولة من الدول العربية، : اســــتخدم البحث بيانات الســــلاســــل الزمنية الســــنوية لخمســــت. طبيعة البيانا4.3

 وبصورة منفردة.
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  ( للسببية:Toda-Yamamoto Causality Test 1995. اختبار )4.4
، وكما هو معلوم ف ن هذه الطريقة تعتمد منهجية هذا البحث بشــــــكل أســــــاســــــي على طريقة تودا ياماموتو

للمتايرات  VARsتطبيقها على مســـتوى  تســـتخدم لاختبار الســـببية قصـــيرة المدى، وتكمن ميزة الطريقة في إمكانية
 + kالموسع ) VARالثابتة أو المتكاملة أو المتكاملة بشكل مشترك. وتت من طريقة تودا ياماموتو تقدير نموذج 

d-max حيث يمثل ،)k لتأخر الأمثل في نموذج طول اVAR  الأصــــــــــــلي، بينما يمثلd-max  أقصــــــــــــى ترتيب
 لإيجاد متاير للســــببية بين المتايرات. W-Waldج، ثم يتم إجراء اختبار لتكامل المتايرات المت ــــمنة في النموذ

هنالك عدة مراحل لابد من البدء بها لتطبيق اختبار الســــــــببية  (Toda- Yamamoto)ومن اجل تطبيق منهجية 
-Dembure & Ziramba.2016,59)( Almula-Dhanoon,2021,297-298)ياماموتو وتت من: -لتودا
60) 

 :(d-max)ى لتكامل القصو تحديد درجة ا .أ
وبالتالي استخراج  تتمثل في دراسة استقراريه السلاسل الزمنية من أجل تحديد درجة تكامل كل سلسلة زمنية،

درجة التكامل القصوى اي )عند اي فرق استقرت جميع المتايرات(، ويتم ذلك باستخدام اختبار جذر الوحدة وبأحد 
 .(LLC)واختبار (PP) ،اختباراته، على سبيل المثال، اختبار

 :(k)تحديد فترة التأخير الأمثل  .ب
للمتايرات في  (Vector Autoregressive Model -VAR)يتم الحصـــــول عليها من خلال تقدير نموذج 

 VAR Lag Orderمستوياتهم )السلاسل الأصلية(، والذي يمكن تحقيقه عن طريق اختبار فترة الإبطاء المثلى )
Selectionمعيار أكايكي للمعلومات  تالية:ير الأمثل من خلال المعايير الإحصائية اليد فترة التأخ( حيث يتم تحد

(Akaike Information Criterion - AIC ومعيار شــــــــــــوارتز/بيزيان للمعلومات )(Schwarz/Bayesian 
Information Criterion - SIC/BICومعيـــار حنـــان )-( كوينHannan-Quinn Criterion - HQC )

 Likelihood Ratioر نسبة الاحتمالية )( واختباFinal Prediction Error - FPEنهاية )تصحيح ال واحتمال
Test - LR) ،ثم يتم اختيار أقل قيمة لكل معيار والتي يقابلها التباطؤ الزمني الأمثل 

 اختبار السببية: .ج
لمفوضـــــــــــــــة على معلمات ( بهدف اختبار القيود اMWaldيتم ذلك بالاعتماد على اختبار والد المعدل )  

من خلال إضـــــــافة  (p)، ويمكن الحصـــــــول على  p( ) (VAR -الانحدار الذاتي المطور )الترتيب المتأخر متجه
 درجة التكامل القصوى إضافة لفترة التأخير الأمثل وكما يأتي:

P=k+ (d-max) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، (2) 
وتوضح المعادلات  .درجات حرية  Pمع عدد  (Chi- Squared)ع هذا الاختبار توزيع كاي تربيع تبوي

 كيف يعتمد كل متاير من متايرات النموذج على القيم المتأخرة لكل من المتايرات الأخرى.

𝒀𝒕  = 𝜶 + ∑ 𝜷𝟏𝒀𝒕−𝟏

𝒌+𝑫𝒎𝒂𝒙

𝒊=𝟏

+ ∑ 𝜷𝟏𝒙𝒕−𝟏

𝒌+𝑫𝒎𝒂𝒙

𝒊=𝟏

+ 𝝐𝟏𝒕 
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𝑿𝒕  = 𝜶 + ∑ 𝜷𝟏𝒀𝒕−𝟏

𝒌+𝑫𝒎𝒂𝒙

𝒊=𝟏

+ ∑ 𝜷𝟏𝒙𝒕−𝟏

𝒌+𝑫𝒎𝒂𝒙

𝒊=𝟏

+ +𝝐𝟐𝒕 

هي القيم الحالية للمتاير الاســـتقرار الســـياســـي، t:.x، و القيمة الحالية للمتاير الاســـتقرار الاقتصـــادي tY :حيث ان
: الخطأ العشــــــــــــــوائي ϵit معاملات التأخير لكل متاير، و :βi، و مجموا التأخيرات المســــــــــــــتخدمة:  Dmax+kو

 : الزمن t، و )المتبقي( لكل معادلة
 

 .  النتائج5
للحصـــــول على معلومات حول العلاقة الســـــببية بين الاســـــتقرار الاقتصـــــادي والاســـــتقرار الســـــياســـــي في الدول 

، والذي يتم توزيعه Waldاء القائم على إحصــ (Toda-Yamamoto 1995) العربية، باســتخدام اختبار الســببية
  وفقًا لتوزيع مربع كاي. لابد من أجراء ثلاث اختبارات وكما يأتي:

 اختبار جذر الوحدة .أ
 Augmented(، يتم إجراء اختبار جذر الوحدة باستخدام اختبار )d-maxلتحديد ترتيب التكامل الأقصى )

Dickey-Fuller - ADFحقق من درجة تكامل المتايرات. توضـــــــح ( على بيانات الســـــــلاســـــــل الزمنية، وذلك للت
 ( مدى استقرارية السلاسل الزمنية لكل دولة.1ج الاختبار، كما هو موضح في الجدول )نتائ

يع الحالات، تشـــير النتائج إلى أن متايري الاســـتقرار الســـياســـي والاســـتقرار الاقتصـــادي غير مســـتقرين في جم
إلى  ر استقرارًا عند المستوى، مما يتطلب أخذ الفرق الأول للوصولوفقًا لفرضية العدم، باستثناء العراق، الذي أظه

 الاستقرارية لباقي الحالات.
وبناءً على ذلك، يتم قبول فرضــية العدم القائلة بعدم اســتقرار الســلاســل الزمنية لجميع الحالات عند أخذ الفرق 

قطر، الســــــــعودية، الســــــــودان، تونس، اســــــــتثناء كل من الجزائر، مصــــــــر، الأردن، لبنان، الماري، عمان، الأول، ب
لحالات أخذ الفرق الثاني للوصـــول إلى الاســـتقرار. حيث اســـتقرت الســـلســـلة الزمنية والإمارات، حيث تتطلب باقي ا

( P-valueلى القيمــة الاحتمــاليــة )لكــل من البحرين، الكويــت، وليبيــا، بعــد أخــذ الفرق الثــاني، وذلــك اســــــــــــــتنــادًا إ
 الة.المصاحبة لكل متاير في كل ح

 (Augmented Dickey-Fuller - ADF)اختبار جذر الوحدة (. 1الجدول )
At second At First At Level   

X x y X y الدولة 

t p t p t p T p t p  

 الجزائر 0.0069 3.871- 0.5694 1.394- .… .… 0.0004 5.128- .… .…

 البحرين 0.0395 3.094- 0.1591 2.379- .… .… 0.7084 1.068- 0.0001 5.705-

 مصر 0.1520 2.398- 0.7319 1.017- 0.0111 3.761- 0.0079 3.825- .… .…

 العراق 0.0048 4.103- 0.0001 5.814- .… .… .… .… .… .…

 الأردن 0.3322 1.888- 0.3002 1.963- 0.0000 6.493- 0.0000  8.306- .… .…

 الكويت 0.0300 3.222- 0.1406 2.443-     0.0565 2.949- 0.0213 3.433-

 لبنان 0.2249 2.159- 0.3325 1.887- 0.0000 7.045- 0.0293 3.249- .… .…

 ليبيا 0.0003 5.284- 0.6529 1.212- .… .… 0.0944 2.663- 0.0001 5.667-

 المغرب 0.0000 8.860- 0.4739 1.589- .… .… 0.0005 4.991- .… .…



 ...العلاقة التبادلية بين الاستقرار السياسي والاستقرار                      
 متعب والملا ذنون                                                                                

19 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

 .pp(9-30. )، ص June 2026  حزيران،  .No(150، ع ) Vol(45مج )

 

 .EViews 10من أعداد الباحثين استناداً إلى مخرجات برنامج  المصدر:
ـــــــــــــ  d-max( أن 2يوضح الجدول ) دولة وهي الجزائر ومصر والأردن ولبنان  11في  1ظهر مساويًا لـ
لمملكة العربية السعودية والسودان وتونس والأمارات، حيث كان أحد المتايرين أو كلاهما والماري وعمان وقطر وا

، 0مساويا لــــ  في البحرين والكويت وليبيا، بينما ظهر العراق 2مساويًا لــــ  d-maxمستقرًا عند الفرق الأول. وكان 
 اذ استقر المتايرين عند المستوى.

 (d-maxترتيب التكامل الأقصى )( 2الجدول )  

 .EViews 10من أعداد الباحثين استناداً إلى مخرجات برنامج  المصدر:
لكل دولة، ننتقل في الخطوة الثانية إلى تحديد ترتيب التأخير  VAR( لنماذج d-maxبعد ان قمنا بتحديد قيمة )

 .(k)الأمثل 
تأخير الأمثل  .ب تقــدير نموذج ويتم الحصــــــــــــــول علي تحــديــد فترة التــأخير الأمثــل من خلال : (k)تحديد فترة ال

(Vector Autoregressive Model -VAR للمتايرات في مســـــــتوياتهم، والذي يمكن تحقيقه عن طريق )
( باختيار أقل قيمة لكل معيار والتي يقابلها VAR Lag Order Selectionفترة الإبطاء المثلى ) اختبار

  HQ ،SC ،AIC ،FPE ،LRالتباطؤ الزمني الأمثل وباستخدام المعايير التي تتبعه 
 دول عند الإبطاء الأول 9كان في  (k)( إلى ان الترتيب الأمثل 3حيث اشــــــــرث نتائج الاختبار في الجدول )

دول  4ر والعراق والكويت وعمان والســــــودان وتونس والأمارات بينما اشــــــرث وهي كل من الجزائر والبحرين ومصــــــ
فيما اشـــرث دولتان بان أف ـــل إبطاء هو الرابع  وهي لبنان والماري وقطر والســـعودية ان أف ـــل إبطاء هو الثاني

 وهي الأردن وليبيا. 
     (VAR Lag Order Selection Criteria)نتائج اختبار نموذج .(3الجدول )

K HQ SC AIC FPE LR الدولة 

 الجزائر 1 1 1 1 1 1

 البحرين 1 1 1 1 1 1

 مصر 1 1 2 1 1 1

 العراق 1 1 1 1 1 1

 الأردن 4 4 4 1 4 4

 الكويت 1 1 1 1 1 1

 لبنان 1 2 2 1 2 2

 ليبيا 4 4 4 4 4 4

 المغرب 2 2 2 2 2 2

 عمان 0.0211 3.383- 0.4053 1.729- .… .… 0.0116 3.659- .… .…

 قطر 0.6682 1.176- 0.0013 4.770- 0.0000 9.761- .… .… .… .…

 السعودية 0.3611 1.819- 0.6558 1.205- 0.0036 4.288- 0.0000 9.069- .… .…

 السودان 0.0328 3.181- 0.1271 2.503- .… .… 0.0003 5.168- .… .…

 تونس 0.0025 4.294- 0.7685 0.911- .… .… 0.0032 4.211- .… .…

 الأمارات 0.0033 4.180- 0.683 1.141- .… .… 0.0013 4.656- .… .…
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D-max 1 2 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
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 عمان 1 1 1 1 1 1

 قطر 1 2 2 1 2 2

 السعودية 2 2 4 2 2 2

 السودان 1 1 1 1 1 1

 تونس 1 1 4 1 1 1

 الأمارات 1 4 4 1 1 1

 .EViews 10المصدر: من أعداد الباحثين استناداً إلى مخرجات برنامج 
لى ( بهدف اختبار القيود المفوضــة عMWaldيتم ذلك بالاعتماد على اختبار والد المعدل )ج. اختبار السببببية: و

من خلال  (p)، ويمكن الحصـــــــــول على  p( ) (VAR -المطور )الترتيب المتأخر معلمات متجه الانحدار الذاتي
  إضافة درجة التكامل القصوى إضافة لفترة التأخير الأمثل.

P=k+ (d-max) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، (1) 
درجة التكامل القصـــــــوى. وبعد ان حصـــــــلنا على  (d-max)فترة التأخير الأمثل  kمتأخر وهي الترتيب الpحيث  

( يمكننا الأن البدا باختبار 4لكل حالة من حالات الدول العربية وكما موضــــــــــــــح في الجدول ) (p)الترتيب المتأخر
الاقتصـــــادي، من خلال  ن الاســـــتقرار الســـــياســـــي والاســـــتقرارياماموتو للتحقق من اتجاه الســـــببية بي -الســـــببية تودا
 (VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests) تباراستخدام اخ
 2022-1996للدول العربية للفترة  (p)الترتيب المتأخر  .(4الجدول )

 .EViews 10من أعداد الباحثين استناداً إلى مخرجات برنامج  المصدر:
ية تنص الفرضــــــــــــية العدمية في هذا الاختبار على ان غياي الســــــــــــببية بين المتايرات يعني ان الاحتمالو

. أما الفرضــــــــية البديلة فتعني ان هنالك علاقة ســــــــببية بين المتايرات إذا كانت (0.1)أو  (0.05)تكون أكبر من 
 (.0.1( أو من )0.05قيمة الاحتمالية لها اقل من )

 ما يأتي: (5)ياماموتو في الجدول -لسببية توداوتكشف نتائج اختبار ا
ر وليبيا الاســتقرار الاقتصــادي في دولتان وهي كل من مصــوجود علاقة ســببية من الاســتقرار الســياســي إلى  .1

%، 10% وفي ليبيا اقل من 5وذلك بدلالة القيمة الاحتمالية المرافقة لهما والتي ظهرت في مصـــر اقل من 
 الاستقرار السياسي يؤثر على الاستقرار الاقتصادي في هذه الدول.مما يشير إلى أن 

دي وخاصــة في مصــر وليبيا قرار الســياســي على الاســتقرار الاقتصــاولعل أف ــل تفســير لســببية تأثير الاســت
هي تلك الاحداث والاضطرابات التي مرت على دول الربيع العربي والتي توضح عمليا نتيجة العلاقة السببية التي 

 صلنا اليها من الاستقرار السياسي إلى الاستقرار الاقتصادي.تو 
مو الاقتصـــــادي من مصـــــاحب للتحولات الســـــياســـــية إلى انخفاض النحيث أدى عدم الاســـــتقرار الســـــياســـــي ال      
، في مصر بينما انخفض في ليبيا على إثر توقف صادرات النفط 2011% عام 1.76إلى  2010% عام 5.15
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k 1 1 1 1 4 1 2 4 2 1 2 2 1 1 1 

d-max 1 2 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

p 2 3 2 1 5 3 3 6 3 2 3 3 2 2 2 
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% ولنفس المدة. كما أدت الاحداث اللاحقة في ليبيا إلى عودة المهاجرين 50-% الى5من بســبب اشــتداد الحري 
إلى انخفاض تحويلات العاملين المرســـلة من ليبيا إلى مصـــر، وارتفاا معدل البطالة، ف ـــلا إلى مصـــر مما أدى 
لسياسي الناتج عن تدهور كبير في الاستثمارات. إذ ساهم عدم اليقين المتولد من عدم الاستقرار اعن الانخفاض ال

ة على السندات السيادية، وازدادت الحالة الامنية في انخفاض مؤشرات الاسواق المالية واتسعت فروق أسعار الفائد
مصر، وتم تخفيض التصنيف الائتماني احجام القروض المتعثرة، وتدفقت ر وس الاموال إلى الخارج وخاصة في 

 (.IMF,2012,16) (Afaq,2012) 2012شرق الأوسط وشمال افريقيا تقرير آفاق لمنطقة الحسب للدولتين 
ق والأردن والسعودية ي إلى الاستقرار السياسي في كل من العراوجود علاقة سببية من الاستقرار الاقتصاد .2

% مع وجود علاقة ســــــــببية ضــــــــعيفة في 5وذلك بدلالة القيمة الاحتمالية المرافقة لهم والتي ظهرت اقل من 
%، مما يدل 10ري وتونس وذلك بدلالة القيمة الاحتمالية المرافقة لهما والتي ظهرت اقل من كل من الما
 تقرار الاقتصادي يؤثر على الاستقرار السياسي بنسب متفاوتة في هذه البلدان.على أن الاس

الاستقرار يمكن تفسير العلاقة السببية من الاستقرار الاقتصادي باتجاه الاستقرار السياسي من خلال أهمية 
كون سـبب رئيسـي الاقتصـادي الراسـخة في كل من الأدبيات النظرية والتجريبية، بان الأداء الاقتصـادي ال ـعيف ي
ور يســــــــــمح ب نهاء في تحديد انخفاض الدعم الشــــــــــعبي للنظام، وفي كل الاحوال ان كانت دولة ديمقراطية والدســــــــــت

قاء الحكومة في الســــــــــــــلطة ســــــــــــــيكون مرهونا غالبا بالظروف الحكومة مبكراً و/أو لحين انتهاء ولايتها. لذلك ف ن ب
دي ومع انه ســيأخذ وقتاً اطول في التايير بســبب أســاليب القمع، الاقتصــادية الأســاســية. أما إذا كان النظام اســتبدا

حالة سخط في أوساط الشعب، مما يدفعهم للخروج على الحاكم، وبالتالي  الا انه في نهاية المطاف سيكون قد ولّد
 ;Merlo 1998,629-637)ان الاســــــتقرار الســــــياســــــي ســــــيتزعزا في كلتا الحالتين. ويتطابق ذلك مع ما قدمه ف

Carmignani,2002,249-279)  لبعض الأدلة التجريبية على أن الظروف الاقتصــــــادية الأســــــوأ ت ــــــعف من
 بقاء الحكومة أو النظام السياسي في السلطة. 
تها الدول العربية بان ضــــــــــــعف الاداء الاقتصــــــــــــادي والاســــــــــــتقرار كما اثبتت الوقائع والاحداث التي شــــــــــــهد
يادة مســــتويات الفقر، ســــوء الأوضــــاا المعيشــــية، عدم المســــاواة في الاقتصــــادي، المتمثل بارتفاا نســــب البطالة، ز 
ايد الدين العام وضــــعف الانفاق الحكومي، ارتفاا عجز الموازنة، ف ـــلا توزيع الثروة، نســــب الت ــــخم المرتفعة، تز 

انخفاض معدل النمو الاقتصـــــــادي. تســـــــاهم جميعها في تقويض الثقة في اقتصـــــــاد الدولة وزعزعة الاســـــــتقرار  عن
ياســي. حيث تزداد الاحتمالات لحالات الســخط والتمرد المجتمعي على الحكومات، وقد تتحول إلى احتجاجات الســ
 مثال ما حدث في تونستظاهرات ونزاعات مسلحة تصل إلى مرحلة الاطاحة بالحكومات. على سبيل الو 

عزعة الاســــتقرار إذ ســــاهم تردي الأوضــــاا الاقتصــــادية في تونس جنب إلى جنب مع انعدام الحريات إلى ز 
 6بعدما كان ســجل معدل وصــل إلى  2010عام  2.9الســياســي للدولة، اذ انخفض معدل النمو الاقتصــادي إلى 

%، كما ســـجلت نســـبة 13 2010تى وصـــلت عام كما اســـتمرت وتيرة الارتفاا في معدلات البطالة ح 2007عام 
لاقتصــــــادية التي كانت تنتهجها الحكومة، ، ف ــــــلا عن اللامســــــاواة ا2010% عام 4.6والفقر المدقع  15.5الفقر

إلى الاطاحة بالنظام الســـــياســـــي برمته عام  والتي أدت إلى زعزعة الاســـــتقرار الســـــياســـــي ووصـــــلت في نهاية الامر
بينما يســــاهم الاســــتقرار الاقتصــــادي وعلى ســــبيل المثال في الســــعودية من خلال  في تونس )البنك الدولي( 2011
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 المعيشــــية للأفراد وتقديم الدعم الاجتماعي والاقتصــــادي، الى اســــتقرار ســــياســــي مســــتدام.توزيع الثروة ورفع الحالة 

قرار الاقتصادي ف لا عن بعض الحالات الأخرى مثل العراق والذي تساهم موارده النفطية في تحقيق بعض الاست
موارد رغم الأوضــاا  النســبي حتى في ظل الاضــطرابات الســياســية بســبب اعتماده على العائدات النفطية مما يوفر

 السياسية المتقلبة.
عدم وجود علاقة ســــــببية: في بعض الدول مثل الجزائر، البحرين، الكويت، لبنان، عمان، قطر، الســــــودان،  .3

 %.10% و5حتمالية المرافقة لهم والتي ظهرت أكبر من الإمارات، وذلك بدلالة القيمة الا
عتمد عليها دول مثل الكويت وقطر والإمارات، مما يمكن تفســـــــير ذلك بســـــــبب الاقتصـــــــادات الريعية والتي ت

يجعل اقتصــــادها أقل تأثرًا بالاســــتقرار الســــياســــي، حيث ت ــــمن العائدات النفطية اســــتقرارًا اقتصــــاديًا حتى في ظل 
التحديات الســـــــياســـــــية، او الهياكل الســـــــياســـــــية القوية على ســـــــبيل المثال،  في دولة مثل عمان، إذ يســـــــاهم وجود 

قوية من جعل العلاقة بين الاستقرار السياسي والاقتصادي أقل وضوحًا مقارنة بدول أخرى، او  مؤسسات سياسية
التحديات الســياســية والاقتصــادية متشــابكة  ي دول مثل لبنان والســودان، حيث نلاحظ انعدم الاســتقرار المســتمر ف

لاقتصـــادي والســـياســـي في بشـــكل يجعل من الصـــعب تحديد أيهما يؤثر على الآخر بوضـــو . ف ـــلا عن التوازن ا
جانبين، ما يجعل دول مثل الجزائر والبحرين إذ قد تكون هذه الدول تمتلك مزيجًا من الاســـــتقرار النســـــبي في كلا ال

 .(Belhaj, et al, 2022) ضحة إحصائيًاالعلاقة السببية غير وا
 (T-Y)ياماموتو -اختبار السببية لتودا .(5الجدول)     

 .EViews 10من أعداد الباحثين استناداً إلى مخرجات برنامج  المصدر:
 
 
 

 السببية
y⇾x x⇾y 

 الدولة
Prob. Chi-sq Prob. Chi-sq 

 الجزائر 0.252394 0.6154 0.997476 0.3179 لاتوجد

 البحرين 0.846583 0.3575 0.180760 0.6707 لاتوجد

x⇾y 0.3807 0.768490 0.0207 5.349654 مصر 

y⇾x 0.0002 13.97688 0.783 0.075865 العراق 

y⇾x 0.0448 9.750653 0.5811 2.862644 ردنالأ 

 الكويت 1.172063 0.2790 0.040519 0.8405 لاتوجد

 لبنان 1.250962 0.5350 0.761365 0.6834 لاتوجد

x⇾y 0.5439 3.083551 0.0525 9.369928 ليبيا 

y⇾x 0.0661 5.433606 0.3413 2.150033 المغرب 

 عمان 0.577531 0.4473 0.459856 0.4977 لاتوجد

 قطر 2.126679 0.3453 2.214089 0.3305 لاتوجد

y⇾x 0.0488 6.038365 0.1663 3.588379 السعودية 

 السودان 0.027846 0.8675 0.001113 0.9734 لاتوجد

y⇾x 0.0867 2.933688 0.2169 1.524657 تونس 

 الأمارات 2.070622 0.1502 0.095648 0.7571 لاتوجد
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 الاستنتاجات والتوصيات -6
 الاستنتاجات

ركز بحثنا على دراســـة العلاقة الســـببية بين الاســـتقرار الســـياســـي ممثلًا بمؤشـــر الاســـتقرار الســـياســـي وغياي العنف 
والإرهاي والاستقرار الاقتصادي ممثلا عنه النمو الاقتصادي باستخدام بيانات السلاسل الزمنية لخمسة عشر دولة 

ية بين الاســتقرار الســياســي والاســتقرار الاقتصــادي لم ربية. حيث توضــح نتائج الدراســة أن فرضــية العلاقة الســببع
تتحقق في أغلب الدول العربية وان العلاقة بين الاســــتقرار الســــياســــي والاقتصــــادي ليســــت ثابتة في كل الدول، بل 

لسياسية والاقتصادية والعلاقات الدولية. ومن خلال تعتمد على طبيعة الاقتصاد، قوة المؤسسات، ومستوى التنمية ا
 يمكن ان نستنتج ماياتي: ذلك
الدول العربية التي تحكمها أنظمة ســـلطوية تعتمد على الوســـائل الأمنية وليس المشـــاركة في الحكم والشـــرعية  .أ

 ل مان الاستقرار السياسي. وبالتالي ف ن الاستقرار الاقتصادي لا يسبب الاستقرار السياسي.
الاســــتقرار الاقتصــــادي فيها بمعزل عن جودة الأداء الاقتصــــادي، لأنه نلاحظ ان غالبية الدول النفطية يكون  .ي

مرتبط ارتباطًا وثيقًا بأســــواق النفط العالمية. وذلك لان الاقتصــــادات الريعية غالبًا لا تتأثر بالحالة الســــياســــية 
 السياحة.على سبيل المثال على الاستثمارات او  بنفس درجة الدول الاير نفطية، والتي تعتمد في اقتصادها

الدول ذات الأنظمة الســياســية المســتقرة والمؤســســات القوية تكون أقل عرضــة لتأثير الاضــطرابات الاقتصــادية  .ج
الدول التي تتمتع بمؤســـســـات ســـياســـية قوية تكون أقل تأثرًا بالتايرات الاقتصـــادية،  على اســـتقرارها الســـياســـي
تقرار الســـــــياســـــــي حتى في ظل أزمات تنفيذ ســـــــياســـــــات اقتصـــــــادية تحافظ على الاســـــــحيث يمكن للحكومات 

اقتصــادية. اما الدول التي تعاني من أزمات ســياســية مســتمرة وضــعف في المؤســســات، مثل لبنان والســودان، 
 قد يكون من الصعب تحديد العلاقة السببية بسبب التداخل بين المتايرات السياسية والاقتصادية.

ثمار الأجنبي أكثر عرضــة لتأثير عدم الاســتقرار الســياســي تعتمد على القطاعات الإنتاجية والاســت الدول التي .د
على اقتصــادها. اما الدول التي تمتلك موارد طبيعية كبيرة قد تحافظ على اســتقرارها الاقتصــادي باض النظر 

 عن الأوضاا السياسية، مما يجعل العلاقة السببية ضعيفة أو غير واضحة.
تحقيق الاســتقرار الســياســي، خاصــة عندما يكون الاقتصــاد  الاســتقرار الاقتصــادي في بعض الدول في يســاهم .ه

وسيلة لتعزيز الشرعية السياسية وشراء السلام السياسي )مثل السعودية والأردن والعراق(. اما في الدول التي 
لســببية بين الاســتقرار الســياســي تعتمد على الموارد الطبيعية وتمتلك مؤســســات ســياســية قوية، تكون العلاقة ا

 ادي أقل وضوحًاوالاقتص
وتدعم هذه النتائج النظريات الاقتصـادية والسـياسـية حول العلاقة بين الاسـتقرار السـياسـي والاقتصـادي، لكنها تؤكد 

ا أن هذه العلاقة ليســت حتمية بل تتأثر بالســياق المحلي لكل دولة  ســبب وبالتالي ف ن الاســتقرار الســياســي لا يأي ــً
بل يعتمد على العديد من المحددات المكملة احداها للأخرى والتي من الممكن الاستقرار الاقتصادي في كل الدول 

ان يكون ضــــعف المشــــاركة الســــياســــية والتعددية و الســــيطرة على الفســــاد وضــــعف التنمية البشــــرية وعدم المســــاواة 
ي عدة دول تقرار الاقتصادي ضعيفة او غير واضحة فوغيرها، سببا في ان العلاقة بين الاستقرار السياسي والاس

 من الدول العربية.
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 التوصيات
توصـــــي الدراســـــة في ســـــبيل تحقيق وتعزيز الاســـــتقرار الســـــياســـــي والاقتصـــــادي بان تكون الجهود الاتية متكاملة 

 الاتي:ومتناسقة مع السياق المحلي لكل دولة ل مان تحقيق نتائج مستدامة لاستقرار الدول العربية وهي ك
 السياسي عن طريق:تعزيز الاستقرار  .1

تعزيز المؤسسات الديمقراطية والحوكمة الرشيدة من خلال بناء مؤسسات سياسية قوية تدعم المشاركة  .أ
الســياســية، التعددية الحزبية، الحريات المدنية، وتعزيز الشــفافية والمســاءلة، مما يعزز قدرة الدولة على 

 لاقتصادية.التكيف مع الأزمات السياسية وا
ي التي أدت إلى زعزعة الاســــــتقرار الســــــياســــــي في الدول العربية التي شــــــهدت أزمات، تحليل الأســــــبا .ي

 لتفادي تكرار الأخطاء عبر بناء أنظمة سياسية تدعم الحريات المدنية وتحقق العيش الكريم للفرد.
 إصلاحات اقتصادية لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة من خلال: .2

للاســــتقرار عبر تنويع الاقتصــــادات الريعية، زيادة نســــبة الاســــتثمار،  بيئة الاقتصــــادية الداعمةتعزيز ال .أ
خفض النفقات الاستهلاكية، وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية كمصدر رئيسي للدخل، من خلال 

 قتصادي.تنويع مصادر الدخل، ودعم ريادة الأعمال والاستثمار.مما يساهم في تحقيق الاستقرار الا
الخارجية والشـــراكات الإقليمية والدولية لدعم الاســـتقرار الســـياســـي، تعزيز الاســـتثمار تحســـين العلاقات  .ي

الأجنبي المباشـــــــــــر، وتقوية التحالفات الإقليمية لتحقيق التكامل الاقتصـــــــــــادي والســـــــــــياســـــــــــي ومواجهة 
 التحديات المشتركة.

دية والســــياســــية من تكيف مع الأزمات الاقتصــــاتطوير اســــتراتيجيات لتعزيز قدرة الدول العربية على ال .ت
خلال بناء أنظمة مرنة تعتمد على سياسات شاملة تجمع بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق 

 استقرار طويل الأمد.
تقليص الفجوات الاقتصــــــادية والاجتماعية: عبر ســــــياســــــات توزيع فعالة، وبرامج دعم الفئات الهشــــــة،  .ث

 الاقتصادية.  وتحقيق عدالة الفرص
وق ســــيادي لاســــتثمار جزء من العائدات النفطية في مشــــاريع تنموية مســــتدامة مع توجيه انشــــاء صــــند .ج

الاســـــــتثمارات نحو اســـــــتالال الموارد الطبيعية مثل الطاقة المتجددة ، الصـــــــناعات التحويلية، والزراعة 
 ي.وغيرها، بهدف تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد المحل

 رأس المال البشري عبر: إصلا  التعليم وتنمية .3
إعادة هيكلة الأنظمة التعليمية لتلبية احتياجات ســـــــوق العمل من خلال ت ـــــــمين مناهج تُعزز التفكير  .أ

النقدي وريادة الأعمال، مما يســــــــــاهم في تنمية رأس المال البشــــــــــري وزيادة الإنتاجية، وبالتالي تحويل 
 ملموسة. مكاسب اقتصادية وسياسية الزيادة في عدد المتعلمين إلى

تعزيز الوحدة الوطنية والاســـــــتقرار الســـــــياســـــــي عبر التعليم والتدريب الموجه نحو بناء وعي ســـــــياســـــــي  .ي
واجتماعي يعزز قيم المواطنة والوحدة الوطنية، مما يساهم في زيادة المشاركة السياسية الواعية وإعداد 
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ار الســـــــــــياســـــــــــي والاقتصـــــــــــادي ولة بطرائق تدعم الاســـــــــــتقر قادة يتمتعون بالكفاءة والرشـــــــــــادة لإدارة الد
 والاجتماعي.

إطلاق برامج توعوية تًعنى بنبذ التفرقة والانقســـامات بكل اشـــكالها من خلال تعزيز مفاهيم وقيم التنوا  .ت
 والمساواة، والعدالة الاجتماعية.

 مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ورفع مستوى الجودة المؤسسية عن طريق: .4
لمكافحة الفســــــاد تأخذ في الحســــــبان التوازن بين التكاليف قصــــــيرة الأجل ســــــياســــــات صــــــارمة تطبيق  .أ

والمكاســـــــب طويلة الأجل، عبر تعزيز الشـــــــفافية والمســـــــاءلة في القطاعات الاقتصـــــــادية والاجتماعية، 
 وتطوير آليات الإبلاغ والمحاسبة.

وتحديث  وكمة الرشـــــــيدة،تحســـــــين أداء المؤســـــــســـــــات الحكومية والخاصـــــــة من خلال تبني معايير الح .ي
الأنظمة الإدارية لتقليل البيروقراطية، بما يشمله ذلك من تطوير آليات تقييم الأداء المؤسسي، وتحفيز 

 الابتكار الإداري ل مان تقديم خدمات فعالة تدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ؤسسات، وضمان بيئة آمنة استقلالية المتحقيق الاستقرار الأمني والقانوني: بترسيخ سيادة القانون، وتعزيز  .5

 للاستثمار والنمو الاقتصادي.
تعزيز العلاقات الخارجية والتعاون الدولي من خلال تطوير شــــــــــراكات اســــــــــتراتيجية مع القوى الاقتصــــــــــادية  .6

العالمية، والاســـــــتفادة من الدعم الفني والمالي الذي توفره المؤســـــــســـــــات الدولية مثل صـــــــندوق النقد الدولي. 
حات الاقتصــادية والحوكمة الرشــيدة لتعزيز الثقة الدولية وجذي الاســتثمارات الأجنبية، مما لتزام بالإصــلاوالا

يســـهم في تحقيق التنمية المســـتدامة، والتي تســـاعد الدول العربية على الوصـــول إلى مصـــادر تمويل جديدة، 
ع الجهات لال التعاون موتحســــــين التصــــــنيف الائتماني، وتعزيز الاســــــتقرار الســــــياســــــي والاقتصــــــادي من خ

 الفاعلة عالميًا.
توصى الدراسة ب جراء بحوث مستقبلية تتوسع في تحليل العلاقة بين الاستقرار السياسي والاستقرار  .7

الاقتصادي، وذلك من خلال إضافة مؤشرات جديدة لقياس الاستقرار السياسي مثل الديمقراطية، الحريات 
رات الحرية الاقتصادية والت خم ونسبة الاستثمار صادية مثل مؤشالمدنية، والحكم الرشيد، ومؤشرات اقت

الأجنبي المباشر، لدراسة العلاقة التكاملية بين الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي، وتطوير نماذج 
ارافية تحليلية تربط بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إلى جانب التوسع في التاطية الزمنية والج

 مقارنات إقليمية بين الدول العربية وغيرها من دول العالم.لتشمل 
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